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220270 ‐ شهادة الزور بغرض إحقاق الحق وتبرئة البريء من التهمة

السؤال

وقعت مشاجرة بين عائلتين (س، ص) ، ووقع قتل من العائلة س ، فقام أشخاص من العائلة س باتهام أشخاص من العائلة

ص بالقتل العمد ظلما وزورا ، علما بأن هؤلاء الأشخاص لم يونوا متواجدين ف مان المشاجرة ، والذى دعاهم إل ذلك أن

هؤلاء الأشخاص ذوو مانة ف عائلتهم ، وبعد فترة قامت العائلة س بقتل أفراد من العائلة ص ، ثم تم الصلح بين العائلتين ،

وغيرت العائلة س أقوالها ف المحمة إحقاقا للحق ودفعا للظلم ، غير أن المحمة طالبت بشهود نف لوجود الأشخاص

المتهمين ف موقع الحادث . السؤال: هل يجوز أن يتطوع أشخاص بهذه الشهادة علما بأنهم متأكدون من أن هذا الاتهام باطل

، باعتراف العائلة س إحقاقا للحق ودفعا للظلم عن أناس لم يرتبوا أي إثم ف هذا الأمر ، غير أنهم منتسبين إل العائلة ص ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا بد ف أداء الشهادة من القطع بالمشهود به ، فلا يصح الشهادة بما يشَك فيه ، ولا بما يغلب عل الظن ، جاء ف " المبسوط "

للسرخس (16 / 116) : " و يجوزُ ف شَء شَهادةُ من لَم يعايِن ، ولَم يسمع ؛ نَّه  علْم لَه بِالشُّهودِ بِه ، وبِدُونِ الْعلْم  يجوزُ

لَه انْ يشْهدَ . قَال اله تَعالَ : ( إ من شَهِدَ بِالْحق وهم يعلَمونَ ) [الزخرف: 86] ، وقَال اله تَعالَ : ( وما شَهِدْنَا إ بِما علمنَا )

إذَا لَم ، نْهكَ مذَل قَّقتَحي اذِبِ ، وْال نم خْبِرالْم ادِقالص ِزيميالِ ، ويقَةَ الْحقح الْقَاض ملعدَ ينَّ الشَّاه ذَاه[يوسف: 81] ؛ و

. انته "ِرقارِ الْمقْراك ، عمسا يمكَ مانَ ذَلاعُ إذَا كمالسو ، نايعا يمم بِه ودشْهانَ الْمنَةُ إذَا كايعالعلم : الْم طَرِيقو ، بِه لَمعي

معرفته ، لا بما يشك فيه، ولا بما يغلب عل المقدمات الممهدات " (2 / 271): " لا تصح الشهادة إلا بما يعلم ويقطع عل " وف

. [يوسف: 81] " انته ( نَاملا علا بِما شَهِدْنَا امو ) : ه عز وجلالظن معرفته ، قال ال

وف " الذخيرة " للقراف (10 / 156) : " ( مستند الشاهد ) : الأصل فيه العلم اليقين ، لقوله تعال ( إلا من شهد بالحق وهم

.( وما شهدنا إلا بما علمنا )" انته يعلمون ) ، وقوله تعال

وف " الأم " للشافع (7 / 96) : " وما شَهِدَ بِه رجل علَ رجل انَّه فَعلَه، او اقَر بِه لَم يجز إ انْ يجمع امرين احدُهما : انْ يونَ

.انته " لعونُ الْفي ينرٍ حصاتِ بإثْب عا ، معمس ثْبِتُهونَ ينْ يا :خَراو ، نَةايعبِم ثْبِتُهي

فإن شهد الشاهد بما لم يتيقنه : كان آتيا بشهادة زور ، وشهادة الزور من كبائر الذنوب الت توجب غضب اله سبحانه

وسخطه ، فعن أب برة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( ألا أنبئم بأكبر البائر ؟ ) ، قلنا : بل يا

رسول اله ، قال : ( الإشراك باله ، وعقوق الوالدين ) ، وكان متئاً فجلس فقال : ( ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، ألا وقول
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الزور ، وشهادة الزور ) ، فما زال يقولها حت قلت لا يست " رواه البخاري ( 5631 ) ، ومسلم ( 87 ) .

جاء ف " سبل السلام " (2 / 585) : " وانَّما اهتَم ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ بِاخْبارِهم عن شَهادة الزورِ ، وجلَس ، واتَ بِحرفِ

التَّنْبِيه ، وكرر اخْبار ؛ لونِ قَولِ الزورِ ، وشَهادة الزورِ : اسهل علَ اللّسانِ ، والتَّهاۇنِ بِها اكثَر ؛ ونَّ الْحوامل علَيه ( قول

 نَّه؛ و ملسالْم قَلْب نْهو عنْبي نَّهاكِ ، فَاشْرفِ اَبِخ ، هنبِشَا اممتها َإل يجتا ، فَاحمرِهغَيدِ وسالْحو ةدَاوالْع نةٌ ميرثالزور) ك

.يه " انتهف يلق نم َدَّى إلتَعي نَّهورِ ، فَالِ الزفِ قَوَشْرِكِ ، بِخرِ الْمغَي َإل دَتُهفْسدَّى متَتَع

َّلص هال ولسر َّلص " : كٍ الأسدي ، قَالفَات نب ميخُر نوأخرج أبو داود (3599) ، والترمذي (2300) ، وابن ماجه (2372) ع

اله علَيه وسلَّم صَةَ الصبح ، فَلَما انْصرف قَام قَائما فَقَال: ( عدِلَت شَهادةُ الزورِ بِاشْراكِ بِاله ) ثََث مرارٍ، ثُم قَرا فَاجتَنبوا

الرِجس من الاوثَانِ واجتَنبوا قَول الزورِ حنَفَاء له غَير مشْرِكين بِه [الحج: 31] " . – والحديث : ضعفه الألبان ف" السلسة

الضعيفة " (1110) .

واعلم أيها السائل أن شهادة الزور محرمة حت ، وإن كان يقصد بها إحقاق حق ، لأن إحقاق الحق وإن كان غاية مشروعة

محمودة ، إلا أن الوسيلة إليه أيضا لا بد وأن تون مشروعة محمودة ، وشهادة الزور أمر منر محرم ، فلا يجوز اللجوء إليه

للتوصل إل الحق .

دَ بِهنْ قَصاطْلَقًا، وم امرانَة حيالْخبرى " (6 / 119) : ".. الْغُلُول والفتاوى ال " ه فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

. انته " هّقح َإل لصالتَّو دَ بِهنْ قَصاو ، امرح ذِبْالورِ وةَ الزادنَّ شَها امك ، هّقح َإل لصالتَّو

ومن هنا يعلم : أنه لا يجوز لهؤلاء الشهود أن يشهدوا عل شء لم يروه ، ولو كان قصدهم طيبا ، من إحقاق حق ، أو إبطال

باطل ، لن يجوز لهم أن يشهدوا بما علموه وسمعوه من إقرار المدعين بأن هؤلاء المتهمين برآء .

واله أعلم .


